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  :في إطار الشركات التجاریة برمةالتنبؤ الخوارزمي بالعقود التجاریة الم
 دراسة اقتصادیة، قانونیة، فقھیة 

 
 ملخص 

الاصطناعي  بالذكاء  الخاصة  الخوارزمیات  على  مبني  تقني  لمقترح  للتنظیر  البحثیة  الورقة  ھذه   یسمى  تھدف 
APRECON    الدراسة في  تخصیصھا  تم  التقنیة  اعتماد  وعمومیة  التجاریة"،  بالعقود  الخوارزمي  التنبؤ  "تقنیة 

حوى ھذه التقنیة ھو التنبؤ بالعقود التجاریة إن فبالشركات التجاریة فیكون طرفا العقد عبارة عن شركات تجاریة، لھذا ف
وما یتبعھا من مقترحات مناسبة للشركات التجاریة المؤھلة للتعاقد معھا في إطار كل نوع من العقود المتنبئ   الدولیة 

آثار اقتصادیة، ولاحتمالیة  لما تحققھ من  المناسب اعتمادھا نظرا  التقنیة من  إلى أن ھذه  الدراسة  بھا، وقد توصلت 
القانونیة   التشریعات  من  جملة  طرف  من  للتقیید  عمل خضوعھا  تنظیم  شأنھ  من  لتشریع  الحالي  الغیاب  ظل  في 

ضرورة مراعاتھا  مع  وارزمیات التنبؤیة الذكیة، بالإضافة إلى مشروعیة اعتمادھا وفقا لما ذھب إلیھ الفقھ الإسلامي  الخ
 لجملة من الضوابط الفقھیة. 
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Abstract  
 This research paper aims to theorize the proposed technical approach based on AI 
algorithms it is called APRECON "the technique of algorithmic prediction in commercial 
contracts", and the generality of adopting the technique was allocated in the study to 
commercial companies, thus the gist  of this technique is the prediction of international 
commercial contracts and the subsequent proposals suitable for commercial companies 
qualified to contract with them within the framework of each type of the predicted 
contract. The study conducted that this technique is appropriate to adopt due to the 
economic effects it achieves, and the possibility of being subject to restrictions in the 
light of current absence of legislation that would regulate the work of smart predictive 
algorithm, in addition to the legitimacy of adopting it according to the Islamic 
jurisprudence and the necessity of taking in account a set of jurisprudential controls. 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h
mailto:belkisbilla@gmail.com
https://doi.org/10.34174/0079-036-001-017
mailto:Grazza.belkis@univ-emir.dz
mailto:habibkassaa@gmail.com


 بلقیس قرازة، سعاد قصعة 
   

190 

I. مقدمة 
یعُد الذكاء الاصطناعي الفیصل الذي جعل البشر یعیشون حقیقة أفلام الخیال العلمي التي كانوا یندھشون من براعتھا 
على أساس أنھا  تفوق الخیال البشري، الیوم لم یعد الأمر خیالیا إذ أصبحنا أمام تقنیات ذكیة كسرت القواعد الروتینیة 

ون كل الوظائف، فلم تعد السیارات تتطلب تواجدا بشریا لسیاقتھا، ولم تعد العملیات  الوظیفیة التي مفادھا أن البشر من یتقلد
الجراحیة حكرا على الأطباء، ولم تعد الأسلحة العسكریة تنتظر عسكریین لاستعمالھا، ولم تعد المحاماة والتحكیم وغیرھا 

حتى نكون یوما   وا إنجازه لتحقیق ما اعتادكثیر توصف أنھا مھنة بشریة خالصة، بل أصبحت الأتمتة ھي ند للبشر تسعى  
 أمام واقع مفاده أن الوظائف البشریة المحضة عزیزة الوجود. 

الأمر الذي یعني أن الذكاء الاصطناعي أصبح یتحدى الانسان في أھم ما یمكن أن یتفاضل البشر فیم بینھم البعض 
فالشركات  التجاریة،  الأعمال  أساس  اعتبارھا  یمكن  الأھداف  ھذه  منخفضة،  وبتكلفة  قیاسي  وقت  في  العمل  دقة  وھو 

جة ماسة لأنظمة تحقق لھا الأھداف الثلاثة، وھذا بالفعل ما التجاریة الیوم وفي إطار المنافسة المشروعة أصبحت في حا
 حصل إذ أصبح دیدن الشركات على عمومھا الیوم أتمتة الخدمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. 

على إثر ذلك تم الاقتراح النظري لتقنیة مبنیة على خوارزمیات الذكاء الاصطناعي من شأنھا تمكین الشركات من  
اتخاذ القرار الدقیق والسریع فیما یخص احتیاجاتھا للعقود الضروریة الواجبة الابرام حسب طبیعة أعمالھا، وتمنحھا رؤیة 

، معتمدة في ذلك على خوارزمیات الذكاء الاصطناعي التنبؤیة، وعلیھ أفضل للشركات الموجودة على الساحة الاقتصادیة 
 یحظى بالمشروعیة القانونیة؟  تمثلت إشكالیة الدراسة في: ھل التنبؤ الذكي بالعقود التجاریة الدولیة من شأنھ أن

 فرضیات الدراسة 
تعتمد التقنیة على جملة من البیانات الخاصة بالشركات وھي متاحة ومن القانوني الاطلاع علیھا، على أن لھا  )1

 الاعتماد كذلك على بعض البیانات الشخصیة للعملاء.
) من شأنھا المساھمة في زیادة إنتاجیة الشركات الأمر الذي یحقق حركیة التجارة الدولیة APRECONتقنیة ( )2

 ما یرجع بالإیجاب على الاقتصاد الدولي.  
 . یمكن أن تخضع التقنیة لبعض التشریعات الخاصة بحمایة البیانات والأسرار التجاریة )3

 منھج الدراسة 
 في ضوء الإجابة عن الإشكال الرئیس للدراسة كان لابد من اعتماد المنھج الوصفي باعتبار ركنیتھ في الدراسات

التنظیریة وھذا عن طریق العرض الشامل لمختلف جوانب التقنیة، كما لا تخلوا الدراسة من المنھج التحلیلي الذي اعتمد  
عند مناقشة مسائل جوھریة في التقنیة، بالإضافة للمنھج المقارن باعتبار أن التقنیة ذات ثلاث أبعاد (اقتصادیة، قانونیة، 

 فقھیة).
 خطة الدراسة 

 ستتم معالجة إشكالیة الدراسة وفقا للخطة التالیة: 
 . المبحث الأول: مفھوم التقنیة وأھمیتھا الاقتصادیة -
 المبحث الثاني: الإطار القانوني للتقنیة. -
 المبحث الثالث: التقنیة من منظور فقھي. -

   المبحث الأول: مفھوم التقنیة وأھمیتھا الاقتصادیة 
تقنیة التجاریة  تعد  بالعقود  الخوارزمي  باللغة    APRECON(  _APRECON(  التنبؤ  التقنیة  مختصر لاسم  ھو 
" تقنیات   _ Algorithmic  prediction of Commercial Contractsالإنجلیزیة  كأحد  للتبني  جدیدا  مقترحا 

الذكاء الاصطناعي المساھمة في المجال الاقتصادي الأمر الذي یتطلب التطرق أولا لمفھومھا (المطلب الأول)، ثم لآثارھا 
 الاقتصادیة (المطلب الثاني). 

 المطلب الأول: مفھوم التقنیة 
إن إعطاء لمحة مفاھیمیة شاملة عن التقنیة من شأنھ أن ییسر إدراك صلب الموضوع فیما بعد، وعلیھ سیتم التطرق  

على  لتعریف التقنیة (الفرع الأول)، ثم لابد من بیان الدور الرئیسي الذي تشغلھ ھذه التقنیة (الفرع الثاني)، لنعرج أخیرا
  البیانات اللازمة لتشغیلھا (الفرع الثالث).
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 الفرع الأول: تعریف التقنیة 
تقنیة مبنیة على الخوارزم التنبؤي الخاص بالذكاء الاصطناعي، تعُتمد أساسا    :على أنھا   APRECONتعریفیمكننا  

للتنبؤ بالتعاقد التجاري وھذا بناءً على البیانات الخاصة بالأطراف التعاقدیة وبیئتھا، وكتعقیب على القید الأخیر من الحد  
یة فإن خصوص القید یكون "البیانات الخاصة فإنھ على عمومھ وبما أن الدراسة حُددت أطرافھا على أنھا الشركات التجار 

 بالشركات التجاریة وبیئتھا". 
 یمكننا التطرق لأھم مصطلحات التعریف بالشرح كالآتي:

ھو عبارة عن أنظمة تحاكي الذكاء البشري في تنفیذ الأعمال التي یقوم بھا البشر وبصورة أفضل    الذكاء الاصطناعي:
)، والتقنیة مبنیة على الذكاء 294_292، صفحة  2021(مجاھد،    منھ، وھذا بفضل قدرتھا على التعلم وحل المشكلات

الاصطناعي إذا من شأنھا محاكاة العقل البشري في حل مشكلة اتخاذ القرارات الصائبة بل ستتفوق علیھ نظرا لقدرتھا 
 على التنبؤ الدقیق والسریع. 

الخوارزمیة ھي سلسلة من العملیات ذات التسلسل المنطقي الواجب اتباعھا من أجل الوصول إلى    الخوارزم التنبؤي: 
حل للمشكلة، والخوارزمیات التنبؤیة برمجة حسابیة تعتمد في عملھا على تحلیل البیانات السابقة من أجل القیام بعملیة  

التنبؤ ھي عبارة عن تسلسل منتظم من 237، صفحة  2021(مصبح،    التنبؤ المعتمدة في  الذكیة  إذا الخوارزمیات   ،(
) من أجل الوصول لحل المشكلة والمتمثل في الاقتراح المناسب للعقود  APRECONالعملیات التي تتم داخل التقنیة (

 التجاریة والشركات التجاریة.
 التقنیة  الفرع الثاني: دور

للتقنیة مھمة رئیسیة وھي التنبؤ بالعقود التجاریة التي سوف تبرمھا الشركات    من التعریف السابق یمكننا القول أنَّ 
ھذا   المقترحة، على  العقود  ھذه  أجل  من  للتعاقد  المطروحة  المحتملة  الشركات  بیان  إلى  یحتاج  الأمر  ولكن  التجاریة، 

مھمتان تتمثلان في التنبؤ بكلٍ من نوع العقود التجاریة الضروریة للشركة،    APRECONالأساس نستنتج أن لتقنیة  
والشركات التجاریة التي من الممكن أن تتعاقد معھا حسب نوع العقد المتنبئ بھ، غیر أن القول بثنائیة الدور من شأنھ أن  

یة فیبدو الأمر وكأن التقنیة لا تختص إلا  یتضارب والتعریف السابق بل ومع اسمھا أیضا إذِ اختصُ بالتنبؤ بالعقود التجار
ؤ بھا فقط، لھذا فإنھ جدیر بالمعرفة أن اقتراح الشركات ھو من تمام اقتراح العقود أي ھي مقصد مكمل للمقصد بالتنب

 الأساسي للتقنیة، وتفصیل الدور التنبؤي المزدوج للتقنیة في ما یلي:
 أولا: نوع العقود التجاریة  

المؤسسون على درایة بالعقود التجاریة التي تلزمھم لبدایة أنشطتھم  من اللازم أن یكون  عند إنشاء الشركة التجاریة  
التجاریة، ھذه التقنیة سوف تسھل المھمة أكثر وتضمن فیھا الدقة والشمولیة دون إغفال لأي تفصیل یخص أي عقد تجاري  

للشركات الموجودة حالیا فإنھ   حتى  بل الأمر متاح وممكن   فقط  لازم الإبرام، لا یخص الأمر الشركات التي لم تنشأ بعد
 یمكنھا اعتماد التقنیة للتنبؤ بالعقود التجاریة ھي الأخرى خاصة وأن الشركات تتنوع أنشطتھا التجاریة مع مرور الوقت.

 ثانیا: اقتراح الشركات التجاریة
) یرتبط بھ الاقتراح المثالي للشركات الممكن التعاقد  APRECONكل نوع من العقود التجاریة التي تقدمھا تقنیة (  إنَّ 

معھا، ھذا الاقتراح یكون على سبیل التخییر لا الجمع، إذ لیس من المعقول أن تبرم الشركة التجاریة عقودا تجاریة لنفس 
ستحقق   اھالغرض مع عدد لا متناھي من الشركات التجاریة، بل المنطقي أن الشركة ستختار إما شركة واحدة باعتبار

 كفایتھا بالتعاقد معھا أو عدد محدد من الشركات. 
) تھدف لتحقیق ما  APRECONو لابد من التنبیھ لملاحظة مھمة في ما یخص الشركات المقترحة، وھي أن تقنیة (

یمكن تسمیتھ "مرئیة الشركة"، إذ من المأمول أن تحاول رصد كل الشركات التجاریة الموجودة على الساحة التجاریة 
وتجعلھا مرئیة للتعاقد معھا، فتكون الشركات التي لھا سنة منذ بدایة نشاطھا التجاري تتشابھ في مرئیتھا مع مثیلتھا ذات 

في حق أن تكون مرئیة للتعاقد معھا وتختلفان بطبیعة الحال في بقیة المیزات التي من شأنھا أن  الخمسین عاما فتتساویان
یمكن أن نسمیھ دراسة   ترشح إحداھما دون الأخرى للتعاقد، ما یعني أن الخوارزمیات الذكیة في مسار تنبؤھا ستقوم بما 

 مسحیة للشركات التجاریة. 
 وھي مختصة  AL-JATHAB Decor & Contracting LLCلدینا الشركة الإماراتیة    لوظیفتین وكمثال تقریبي ل 
ا من العقود الأساسیة لھا عقد شراء الخشب،  لخ إذً إثاث مكتبي،  أمثل الأبواب الأسرة، الخزائن،  الخشبي،  في صناعة الأثاث  
التعاقد مع شركات تصنیع وبیع الآلات الصناعیة الضروریة للعمل كالشركات المختصة   یجب علیھا  ھیمكن كذلك القول أن

 : الآتيالتوضیحي ثر ذلك تم وضع الجدول إببیع ماكینات تقطیع الخشب، على 
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 AL-JATHAB Decor & Contracting LLCشركة 
 اسم الشركة المتعاقدة         نوع العقد                

   _ Cras Relegem NV عقد استراد الخشب (شراء)
potlatchdeltic  _ 

 _  Biesse عقد شراء ماكینات صناعیة
Weinig   _ 

الماكینات   شراء  وعقد  الخشب،  شراء  عقد  وتبرم  توفر  أن  الممكن  الشركات  مئات  من  واحدة  ھي  الشركات  ھذه 
الصناعیة، فیتم إدراج كل أنواع العقود اللازمة، وإدراج كل أنواع الشركات المحتملة من جھة أخرى حسب البیانات التي 

 .)APRECONتقنیة (تزود بھا 
 الفرع الثالث: بیانات التقنیة 

) حتى تصل إلى نتائج دقیقة في نوع العقود التجاریة  APRECONتتمثل البیانات التي تحتاجھا خوارزمیات التقنیة (
 المستقبلیة والشركات المحتملة للتعاقد معھا في البیانات الداخلیة والخارجیة. 

 البیانات الداخلیة أولا: 
، وسمیت ھكذا نسبة لتعلقھا المباشر بالشركات التجاریة  في البیانات الداخلیةلعمل التقنیة  تتمثل أول المدخلات اللازمة  

 وبیان ذلك على سبیل التمثیل لا الحصر فیما یلي:    أي تابعة للمحیط الداخلي لھا، 
 نوع الشركة  )1
ھل ھي شركة وطنیة أو دولیة وھذا یساعد من ناحیة إمكانیة وجود شركات وطنیة لا یمكنھا التعاقد مع شركات    مثلا

عامل جذب للاستثمارات والتعاقدات الدولیة   متعددة الجنسیات لأسباب اقتصادیة، كذلك نوع الشركة من شأنھ أن یكون
 بسبب مركزھا في السوق التجاریة والتعاقد معھا قد یفتح آفاق للشركات المتعاقدة معھا.

 موضوع الشركة   )2
ھو محل عقد الشركة المتمثل في الأنشطة التجاریة المنوطة بھا، سواء كانت مختصة بنشاط تجاري واحد أو عدة  و

أنشطة تجاریة لا علاقة للواحد منھا بالآخر، فتتعدد منتجاتھا وخدماتھا وتتعدد بذلك العقود التجاریة التي تحتاج لإبرامھا 
كبیرة من الشركات المقترحة وجملة من أنواع العقود التجاریة اللازمة   بغیة إنجاز مھامھا فتشمل عملیة التنبؤ شریحة

 لنشاط الشركة.
 میزانیة الشركة  )3

الإدارة المالیة للشركة تحدد المیزانیة التي من الممكن أن تنفقھا الشركة في أي نشاط تجاري لھا، وعلى ھذا لابد من   
، ھذا من جھة ومن جھة أخرى علیھا ابرام عقود تجاریة تتناسب مع میزانیتھامعرفة الوضع المالي للشركة حتى یقترح  

 حتى لا یتم اقتراح الشركة في العقود التي تبحث عنھا الشركة الطالبة والتي میزانیتھا لا تتوافق وما یتطلبھ العقد. 
 مدة الشركة  )4

حتى یتناسب ذلك مع قواعد    حدد مھلة نشاطھا بمدة زمنیة معینة، في ھذه الحالة لابد من بیان ذلك إذ الشركات قد ت  
عقود لأقل من خمس سنوات ومدة عقد الشركة ھذه ھو ثلاث    بإبرام الشركات الأخرى فممكن أن ھناك شركات لا ترضى  

 .سنوات، فاختصارا للوقت والجھد لن یتم اقتراحھا
 البیانات الخارجیة ثانیا:  

تتمثل البیانات الخارجیة في جملة المعطیات والعوامل التي من شأنھا أن تؤثر على الأنشطة التجاریة للشركة فتكون  
 إما دافع أو رادع للتعاقد معھا، یمكن إجمال البعض من ھذه العوامل في ما یلي:

 الرقعة الجغرافیة  )1
الرقعة الجغرافیة على    التجاریة من حیث الإتؤثر  الثروات  الأنشطة  المناخیة والاختلاف في  ختلاف في الظروف 

ك مناطق لزراعیة لا توجد مثلا في دول أخرى مثلا البن، والقطن، وكذ  اتفبعض المناطق توجد بھا إمكانیالطبیعیة،  
سیؤخذ ھذا بعین الاعتبار عند   )،09-06-03، الصفحات  1992(مصطفى،  ودول بھا ثروات طبیعیة لا توجد بغیرھا  

https://www.potlatchdeltic.com/
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ھذه  ابتداءً    سترشحإذ   التنبؤیةالخوارزمیات   الطالبة،  الشركة  تحتاجھ  ما  تنتج  التي  المناطق  في  الموجودة  الشركات 
فلن تكون ھناك    ، أي مجال للتمییز خارج المعاییر الموضوعیةھناك  ن یكون  أصورة آلیة دون  ب التفضیلات كلھا ستتم  

، بل سیتم تدریب ھذه  العرق واللون تحیزي تقوم بحذف شركة من جنوب افریقیا على أساس  ذات طابع  خوارزمیات  
 وفي إطار منتظم.  الخوارزمیات على أن تتقید بما تبرمج علیھ وتتطور في تعلمھا وفق ضوابط دقیقة

 النظم القانونیة  )2
وھذا ضروري    )،16، صفحة  1992(مصطفى،  إذ لكل دولة تشریعات تنظم انتقال السلع والخدمات وتقید البعض   

ما یعني أن التقنیة ستراعي ھذا النوع من التشریعات القانونیة في اقتراحھا   قبل ابرام أي عقد تجاري مع شركة أخرى
 . للشركات

 الظروف الاستثنائیة  )3
المتعلقة بالاضطرابات المناخیة والكوارث الطبیعیة، والحروب  تلك  قد تتعرض البلدان لبعض الظروف الاستثنائیة ك 

یمكن الاستفادة ھنا من تقنیات   )،17، صفحة 1992(مصطفى،  ما یؤثر على حركیة السلع والخدمات استیراد وتصدیرا  
الاصطناعي   الطبیعیة  الخاصةالذكاء  بالكوارث  لتقنیة التنبؤ  التنبؤي  العمل  على  الأخرى  ھي  ستؤثر  الظروف  وھذه   ،

)APRECON .( 
 الضرائب الجمركیة  )4

الدولیة إذ بینھما علاقة طردیة كلما زادت الضرائب انخفض حجم    تؤثر الضرائب الجمركیة على  حركیة التجارة 
 وعلى ھذا الأساس تؤخذ بعین الاعتبار أثناء اقتراح الشركات.  )،25، صفحة 1992(مصطفى،  التجارة الدولیة 

مما سبق یمكن القول أنّ ھناك عوامل تؤثر على بیان نوع العقود التجاریة اللازمة وعوامل تؤثر على اقتراح الشركات  
ومنھ نتوصل إلى أن البیانات الداخلیة من شأنھا أن تحدد بالدرجة الأولى نوع العقود اللازمة، والبیانات الخارجیة من 

 شأنھا أن تضبط قائمة الشركات المقترحة. 

 
 ) من إعداد الباحثتین APRECONمخطط عمل تقنیة (: 01الشكل 

 المطلب الثاني: الأھمیة الاقتصادیة للتقنیة 
تعلق التقنیة بالتنبؤ الخوارزمي للمعاملات التعاقدیة التجاریة یسمح لھا أن تكون ذات دور إیجابي فعال في القطاع   إنّ 

الاقتصادي، یمكننا العرض لبعض جوانب ھذا الدور المتمثل في المساعدة على اتخاذ القرارات التجاریة (الفرع الأول)،  
الثا (الفرع  الدولیة  التجارة  على  إنتاجیة وتأثیرھا  رفع  في  ومساھمتھا  الثالث)،  (الفرع  شغل  لمناصب  وتوفیرھا  ني)، 

 الشركات (الفرع الرابع). 
 : جودة اتخاذ القرار التجاري في الشركات التجاریةالفرع الأول

یلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوریا في عملیة اتخاذ القرار التجاري في الشركات عن طریق الخوارزمیات المتقدمة 
ودقة، بسرعة  البیانات  من  كبیرة  كمیة  بتحلیل  دقیقة   وھذا  تنبؤات  ویقدم  البشري  التحیز  من  یقلل  الذي  الأمر 
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(Oleksandr, Stanley , & Viacheslav, 2024, p. 19) ،  القرار    وھذا ما یجعلھا تتقدم على عملیة اتخاذ 
عملیة تقییم الخیارات وفقا للمعاییر المحددة عن طریق البحث    أولاھا  تتخذ ثلاث مراحل  التي عادة ما  البشري المحض

تقییم النتائج المترتبة   وثالثتھاتنفیذ القرار أین یتم تنفیذ قرار محدد،  وثانیتھا  وجمع البیانات وتصنیفھا وفق ھذه المعاییر،  
للخطأ بسبب القدرات   ه، وبما أن ھذه المراحل تتم كلھا من طرف بشري فإنھا تكون عرضةعن القرار الذي تم اتخاذ 

  لا یحتمل التأجیل، العقلیة والعاطفیة للمسؤول عن اتخاذھا بسبب ضیق الوقت إذ قد یتطلب اتخاذ القرار وقتا في موقف  
التحیز، القرار    وكذلك  لاتخاذ  الاصطناعي  الذكاء  یوفره  الذي  التحلیل  أن  الظروفغیر  بھذه  یتأثر   ,Leyer )  لن 

Oberländer, Dootson, & Kowalkiewicz, 2020, p. 3) ،  التنبؤیة  و (الخاصیة   )APRECONلتقنیة 
فھي من ستتخصص بجمع البیانات وتنقیحھا عن طریق استبعاد البیانات الغیر فعالة في المراحل  ستمكن من تلبیة كل  

صورة ذلك و  للإبرام إحضار العقود اللازمة    عن طریق  المرحلة التنفیذیةتتكفل بعد ذلك بمھمة اختیار العقد التجاري، و
وعة من الشركات كالآتي: الآلیة في المرحلة الثانیة بعد تحلیلھا للبیانات السابقة  قررت اقتراح مجموعة من العقود ومجم

، أما المرحلة الثالثة لتقییم الخوارزمیات في دون غیرھا من الشركات، ھذا ھو القرار الذي سیتم تنفیذه في المرحلة الثانیة
 الاقتراحات التي قدمتھا حتى تتحسن. 

الواسع  الانتشار  مع  مستقبلا، خاصة  الشركات  غایة  التقنیة ستكون  لھا  التي ستسعى  التجاري  القرار  اتخاذ  وجودة 
 ). 02للشركات التجاریة (أنظر الشكل 

 
 عدد الشركات الموجودة في كل ملیون نسمة : 02الشكل 

(موقع المؤشرات   (المصدر: من إعداد الباحثتین اعتمادا على القیم الموجودة في موقع المؤشرات الاقتصادیة 
 )) 2024الإقتصادیة، 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى حقیقة أن الشركات التجاریة قد بدأت تألف اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي، من دلائل   
 طرف الشركات إذ تضاعفتھا من  توسع في نطاق اعتمادمن    2022نتائج استبیان ماكنزي العالمي لعام  ذلك ما أظھرتھ  

بالمئة من المشاركین اعتمادھم على تقنیات الذكاء الاصطناعي وفي   20   %إذ آنذاك أشار  2017بالنصف منذ    النسبة
النسبة    2022 إلى ذروتھا     50% لى  إ ارتفعت  مایثیو، و سینجلا،   ، 2019عام    58% ووصلت  (تشوي، ھول، 
 )  03) (أنظر الشكل 2022
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 النسبة المئویة لاعتماد الذكاء الاصطناعي من طرف المشاركین في قسم واحد من الشركة : 03الشكل 

 ))2022(تشوي، ھول، مایثیو، و سینجلا،   2022(المصدر: استبیان شركة ماكنزي لعام 
وعلیھ بالربط بین الانتشار الواسع للشركات من جھة واعتمادھا (البعض منھا) للتقنیات الذكیة من جھة أخرى فإننا 

تقنیة   ھو ھدف  وھذا  التجاري  التعاقد  تنظیم  من شأنھا  ذكیة  تقنیات  المناسب لاعتماد  الوقت  أنھ    APRECONنرى 
فضل البیانات الضخمة المتحصل علیھا، بالاقتراح الأمثل للعقود والشركات، فھي وب  ھاتقوم خوارزمیاتالمقترحة، التي س

لا تتوقف فقط على تحلیل احصائي للشركات التجاریة إنما نصبح ذات ذكاء ذاتي یخول لھا أن تفكر كالمسؤولین في 
 الاختیار الأمثل للعقود والشركات الأمر الذي یوفر الجھد والوقت.

 : التأثیر على التجارة الدولیة الفرع الثاني
لتقنیات الذكاء الاصطناعي القدرة على التأثیر الإیجابي في المجال التجاري وھذا بعدة طرق أحدھا ھو زیادة إنتاجیة  

الدولیة التجارة   & ,Ferencz, López-González)  الشركات الأمر الذي یؤدي إلى زیادة الصادرات ما یعزز 
Oliván García, 2022, p. 12)) وباعتبار ،APRECON أحد تقنیات الذكاء الاصطناعي ذات الطابع التجاري (

الدقة في التنبؤ واختصار الوقت والجھد والتكالیف وتفادي    التأثیر، وكذلك نجد أنّ   یكون لھا تقریبا نفسفإنھ من المتوقع أن  
ا وبسبب  أسرع،  بوتیرة  الدولیة  التجارة  تحریك  من شأنھ  من جھة الشركات  زدواجیة وضع  الخسائر  علیھا  فسیعُرض 

لعلھا لم تكن لتحظى بھا بسبب عدم شھرتھا أو حداثتھا كل ھذا    فرص تعاقدیة  وتعُرض كاقتراح من جھة أخرى ما یمنحھا
 من شـأنھ المساھمة في تحریك الأنشطة التجاریة على الساحة الدولیة.   

 الفرع الثالث: توفیر مناصب عمل
  إن تبني تكنولوجیات الذكاء الاصطناعي من طرف الشركات یعني خلق مناصب شغل جدیدة خاصة المناصب التقنیة 

 ، نفس الأمر سیكون مع التقنیة فمثلا سیتطلب الأمر الاستعانة بخبراء تقنیین.  )25، الصفحة 2022(طایل، 
   الإنتاجیة والكفاءة الفرع الرابع: رفع

التي  التأثیر إیجابا على مستویات الإنتاجیة في الشركات والمؤسسات  الذكاء الاصطناعي من شأنھ  تقنیات  إن تبني 
الشركات في ) أیضا وھذا لأن APRECONي تحققھ (ذ)، الأمر ال16، صفحة 2021( عبد المنعم و إسماعیل،  تتبناه 

ت و العام  بضعھا  فالشركة قوم  وتحسینھ،  الإنتاج  كزیادة  المرجوة  الأھداف  لتحقیق  بھا  عمل خاصة  استراتیجیات  وضع 
المستفیدة من الآلیة ستتمكن من الحصول على اقتراحات عدیدة من شأنھا أن تزیح عنھا عبء كبیر وتفادي خسائر كان 

تثمار لھم باقتراحھم كموردین لخدمة أو منتج  من الممكن الوقوع فیھا، وأما الشركات المقترحة ستكون بمثابة جالبة للاس 
فتكون حظوظھم في الحصول على عقود مناسبة لھم كبیرة ما یساھم لكلیھما زیادة في الإنتاجیة، وكذلك الرفع من كفاءة 
الوقت والجھد في عملیة اتخاذ  التجاریة وربح  التجاریة إذ ستكون قادرة على الاختیار الأمثل لعقودھا  عمل الشركات 

 لقرار حول طبیعة العقود اللازم ابرامھا والجھات المحتملة للتعاقد معھا.ا
) ذات بعد ذكي واقتصادي، فأما الأول فھو راجع  APRECONوعلیھ نستخلص في نھایة ھذا المبحث أن تقنیة (

لاعتمادھا على خوارزمیات الذكاء الاصطناعي التنبؤیة بشرط توفر البیانات الداخلیة والخارجیة للشركات التجاریة، وأما 
جارة الثاني یتمثل في آثار تمس في عمومھا العمالة البشریة، وحسن تسییر الشركة وكلاھما یعودان بالإیجاب على الت 

 الدولیة الأمر الذي یحسن من الاقتصاد الدولي.  
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 المبحث الثاني: الإطار القانوني للتقنیة 
نَ فھا بأنھا لازمة غیر متوازنة، صِ إن العلاقة التي تربط الذكاء الاصطناعي والقانون الوضعي ھي علاقة یمكن أن 

فاللزوم  بینھما معناه أن وجود الذكاء الاصطناعي غالبا ما یستلزم وجود التشریع القانوني وإلا لظھر العبث التقني الذي 
ینجر عنھ المساس بحقوق الأفراد والمجتمعات، وأما وسم العلاقة أنھا غیر متوازنة فھذا لأن الذكاء الاصطناعي یتقدم  

أسرع من تقدم القانون وھذا راجع للتأخر التشریعي في مواكبة مخرجاتھ، یظھر الأمر جلیا في مسائل جوھریة   بوتیرة 
صطناعي، وباعتبار التقنیة أحد  ما تعلق الأمر بأنظمة الذكاء الا  تنظیمھا تشریعیا إذابالنسبة للقانون والتي نلحظ نقص  

رحت في إطار الذكاء الاصطناعي لابد من إسقاطھا المخرجات المستقبلیة للذكاء الاصطناعي فإن المسائل القانونیة التي طُ 
على التقنیة محل الدراسة لمناقشتھا، ویتعلق الأمر بكل من الشخصیة القانونیة للتقنیة (المطلب الأول)، وإمكانیة خضوعھا 

 ). للمساءلة القانونیة، وقدرة بعض أنواع التشریعات على تقییدھا (المطلب الثاني
 المطلب الأول: الطبیعة القانونیة للتقنیة 
الشخصیة القانونیة، ھذه الإشكالیة طالت وستطال    امتلاك الذكاء الاصطناعي  من الإشكالات المطروحة للجدل القانوني

الذكیةكل   تقنیة    أنظمتھ  النظر ،  APRECONوھذا یشمل  القدرة على  التي ستمنحھا  الذكیة  الخوارزمیة  فإن قدراتھا 
الدقیق الصحیح نسبیا في نوع العقود وأسماء الشركات على اختلاف أنواعھا تعني بلا شك أنھا تتمتع بالذكاء والاستقلالیة  

ننا من القول أنھا قد تكون شخصا قانونیا في المستقبل على الرغم من طبیعتھا الشیئیة، في اتخاذ القرارات، ھذا ما یمكَّ 
خاصة وأن الشخصیة القانونیة لم ترتبط یوما بصفة الأنسنة والشاھد على ذلك أن في فترة من التاریخ مُنع منھا العبید  

ھا _الذي لا یشترك والانسان لا في والأجانب لغیاب شرط الحریة والجنسیة، وكذلك حصول الشخص الاعتباري علی
الذكاء_ بل وحتى بعض عناصر الطبیعة وبعض أنواع الحیوانات، فالمنطقي في الأمر أن الأولى    الذات الحیویة ولا في

، الصفحات 2023(جراد،    ھو الذكاء الاصطناعي  -اللذان ھما شیئیان-بھا قبل الشخص الاعتباري والحیوان والطبیعة  
والواقع التقني لا یفندان ما    ) لما یتمیز بھ من ذكاء، ھذا ھو المنظور الأولي غیر أن الواقع القانوني223-230-231

الذكاء  أن  الذكاء الاصطناعي وھو في مرحلتھ الأولى، والمقصود من ھذا  المقترحة ھي أحد مخرجات  فالتقنیة  سبق، 
والاستقلالیة في التصرف لیسا مطلقین، فذكاءھا في النظام لا یمنح لھا الحق في الخروج عن طبیعتھا الشیئیة والحصول 

شخصیة القانونیة لسببین وجیھین: أولاھما أن قیاس ذكاء التقنیة المقترحة أي عموما الذكاء الاصطناعي على الذكاء على ال
ھا على المنطق الریاضي الخوارزمي، على عكس الذكاء البشري الذي ھو  ءصح، فالتقنیة یعتمد ذكایالبشري قیاس لا  

مزیج من عدة أنماط (ذكاء عاطفي، اجتماعي...) الرابط بینھا ھو الإدراك، إذا محور الكلام لیس الذكاء بحد ذاتھ إنما 
، والتقنیة ناعيط صالاد الادراك  الإدراك وھذا ما لم یصلھ بعد الذكاء الاصطناعي فالیوم ھو في مرحلتھ الأولى ولم یبلغ بع 

الشيء  بین  التمییز  نقطة  یعد  الذكاء لا  أن  ثانیھما:  فالإدراك عندھا واضح غیابھ،  المقترحة ھي ضمن مراحلھ الأولى 
والشخص حتى تمنح الشخصیة القانونیة لوجوده وتمنع لغیابھ، أما بالنسبة للاستقلالیة التي ستتمتع بھا التقنیة المقترحة 

صرا یرتقي بھا من مصاف الشیئیة إلى مصاف الشخصنة فإنھا استقلالیة نسبیة، دعامة والتي من المفترض أن تكون عن
خیر و  ،ھذا القول (نسبیة الاستقلالیة في  الذكاء الاصطناعي) لیست ولیدة من رجال القانون بل من الخبراء التقنیین أنفسھم

الذكاء الاصطناعي ح منح  قرر  عندما  الأوروبي  البرلمان  أن  ذلك  في دلیل على  القانونیة  الشخصیة  الحصول على  ق 
مشیرا إلى تنظیم أحكامھ دون لازمة حصولھ على الشخصیة القانونیة وھذا بعلمھم من الخبراء   2020قد عاد في    2017

أن الاستقلالیة التي بنى علیھا رأیھ أول مرة لیست استقلالیة مطلقة ولابد من مراجعة القرار، فالتقنیة المقترحة حتى وإن 
ستستقل بافتراض العقود والشركات إلا أن ذلك نتیجة البرمجة البشریة، فلو لم یورد المختصین والمسؤولین نوع   كانت

ى للتقنیة معرفھ ذلك وحتى لو كان الأمر ممكنا نظرا لقدرة البرمجیات على الحصول على أغلب  نشاطھم في الشركة أنّ 
)، على ھذا الأساس یعد 248-245، الصفحات  2023(جراد،    لالبیانات إلا أن التدخل البرمجي البشري حاصل لا محا

 كل من الذكاء والاستقلالیة التي تتمتع بھما التقنیة أمران نسبیان غیر كافیان حتى یعُترف بھا كشخص قانوني.  
) الشخصیة القانونیة بغیة توفیر الحمایة  APRECONبمنح (  إذا  فما القول  كفایة  مجدیانغیر    كلا المعیاران السابقان

) من جھة، وتحمیلھا المسؤولیة عن أي تصرف قد یصدر عنھا من جھة أخرى؟ إن 109، صفحة 2018(الخطیب،  لھا
أنظمة الذكاء ومنھا ھذه التقنیة من حقھا الحصول على الحمایة اللازمة من البشر ولن یكون الأمر متاحا إلا بالحصول 

بالحمایة  حظىربط الوجود القانوني بالحمایة القانونیة أمر مبالغ فیھ، فالكثیر من الأشیاء ت  على الشخصیة القانونیة، ولكن 
ومن جھة أخرى إن   ،ھذا من جھة  ولكن دون أن تتمتع بأي كیان قانوني على إثر المعالم التاریخیة، بعض عناصر البیئة

سان لا الحمایة منھ، فالأخذ بالتشریعات التي تمنح الشخصیة القانونیة التشریعات القانونیة وضعت أساسا من أجل حمایة الان
لبعض الحیوانات والعناصر البیئیة لم یكن لذاتھا وكینونتھا إنما من أجل الانسان، من أجل عدم استنزافھ عاطفیا بالإساءة  

مسؤولیة عن تصرفاتھا فالفیصل في المسألة إلیھما، أما بالنسبة لمنح التقنیة المقترحة الشخصیة القانونیة من أجل تحمیلھا ال
ل الطفل غیر الممیز الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة  ھو لا ارتباط بین الشخصیة القانونیة والمسؤولیة القانونیة وإلا لحُمِّ

ة لیست مسؤولیة أفعالھ، وحقیقة ھناك قیاس لابد منھ وھو أن الشخصیة القانونیة التي تمنح للطفل غیر الممیز ھي ناقص
ناعي طصكاملة فتكون لھ أھلیة وجوب لا أھلیة أداء، من ھذا الباب یمكن عد الذكاء الاصطناعي قبل وصولھ للإدراك الا 
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كالطفل تحت السن القانوني أي قد تمنح لھ الشخصیة لكن لن یتحمل ھو المسؤولیة، إذا ما الفائدة من الشخصیة القانونیة 
، صفحة 2018؛ الخطیب،  181، صفحة  2022(بدري،    إن كان الھدف من منحھا ھو تحمیل التقنیة الذكیة المسؤولیة؟ 

109(. 
وصفوة القول بالنسبة للتقنیة المقترحة ھي الحاق حكم الفرع بحكم الأصل أي ما قیل وما سیقال عموما حول الشخصیة  

ومع ھذا تجدر الإشارة إلى أن منح   ، على التقنیة  _القانونیة للذكاء الاصطناعي من المفترض صلاحیة اسقاطھ _في أغلبھ
 الشخصیة القانونیة للتقنیة المقترحة خصوصا وللذكاء الاصطناعي عموما لا داع لھ ولا حاجة مبررة لذلك حالیا. 

 المطلب الثاني: التنظیم القانوني للتقنیة 
) تحت إطار بعض أحكام القوانین الحالیة (الفرع  APRECONسیتم التطرق في ھذه الجزئیة لإمكانیة اندراج تقنیة (

الأول)، وستتم الإشارة كذلك لقانون الذكاء الاصطناعي (الفرع الثاني)، وقد اختصت الدراسة بتشریعات حمایة البیانات 
بانتشار دون غیرھا نظرا لأن أمن البیانات من الحقوق الأساسیة للأفراد وتكثر حولھ الملابسات في العالم الرقمي خاصة 

 مشروع للبیانات الشخصیة للأفراد. ال القرصنة الرقمیة والاستغلال غیر
 الفرع الأول: التقنیة في إطار القواعد القانونیة التقلیدیة 

في ظل الغیاب التشریعي للخوارزمیات التنبؤیة وتنظیم عملھا في أنظمة الذكاء الاصطناعي فإننا سنناقش احتمالیة  
استیعاب بعض القواعد القانونیة لأحكام ھذه التقنیة، یخص الأمر قواعد المسؤولیة القانونیة، والقواعد القانونیة الخاصة 

 بحمایة البیانات. 
 أولا: استیعاب قواعد المسؤولیة القانونیة للتقنیة 

بما أننا في مجال التصرفات وعقدھا فالمسؤولیة التي تھمنا ھنا بالدرجة الأولى ھي المسؤولیة المدنیة وھذه الأخیرة  
القانونیین حول تحمیلھا للذكاء الاصطناعي، ففریق یدعم تحمیل أنظمة الذكاء الاصطناعي للمسؤولیة   فیھا خلاف بین 

(الم  البشري  للجانب  ویحملھا  عنھ  ینفیھا  انتفاء وفریق  عدم  ھو  ھنا  الیقیني  الأمر  المستعمل)،  المالك،  المصنع،  صمم، 
المقترحة ( التقنیة  النظر عمن سیتحملھا، ففي  ) قد تتحملھا ھي، وقد یتحملھا الطرف  APRECONالمسؤولیة بغض 

رف المصنعین  البشري كالمسؤولین في الشركة، فأما تحمیلھا ھي المسؤولیة قد یرجع بالسلب وھو التخلي عن الحذر من ط
الذي كان وراء  التقنیة، وكذلك صعوبة تمییز السبب  أنھ لا مسؤولیة علیھم بل ستتحملھا  والمبرمجین وغیرھم لعلمھم 
الضرر ھل ھو خطأ البشر أم عیب بالآلة، ونفي تحمل التقنیة الذكیة للمسؤولیة القانونیة عما قد یصدر منھا من أخطاء 

عن كل أنظمة الذكاء الاصطناعي كما سبق بیانھ فالمسؤولیة مرتبطة بالإدراك وجودا  أثناء عملھا راجع لغیاب الادراك  
وعدما ولیست كالشخصیة القانونیة التي قد یكتسبھا غیر الممیز ولا یتحمل المسؤولیة، وغیاب الإدراك یعني غیاب الركن  

تبنى علیھ المسؤولیة المدنیة وھو المعنوي للخطأ في المسؤولیة عن الفعل الشخصي، وراجع كذلك إلى الأساس الذي  
ى لھا أن تقدم التعویضات وھي لا تملك أیة ذمة مالیة خاصة التعویض عن الضرر فإن تحملت التقنیة الذكیة المسؤولیة أنَّ 

بھا؟ إذا إن لم تتحمل ھذه التقنیة المسؤولیة سیتحملھا البشر كما سبق بیانھ وفي ھذا أثیر نقاش آخر وھو القواعد القانونیة  
لذي یمنح للذكاء الاصطناعي  التي من شأنھا تأطیر الضرر الذي یسببھ الذكاء الاصطناعي فقد اختلف الفقھاء حول التكییف ا

حتى یكون من الممكن تطبیق قواعد المسؤولیة القانونیة كاعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي شيء فنطبق  قواعد المسؤولیة 
یتنافى مع   الناظمة لحراسة الأشیاء إلا أن ھذا المادي وھذا  القانونیة تعنى بحراسة الشيء  فالقاعدة  الوقوع  غیر ممكن 

الطبیعة اللامادیة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، واتجاه آخر ذھب لخضوعھا لقواعد المسؤولیة عن المنتج المعیب فتحمل 
الناتج عن قرار اتخذه النظام وعن    ضرربذلك الشركات المصنعة المسؤولیة وھذا صعب كذلك لصعوبة التمییز بین ال 

؛ الخطیب،  262- 260، الصفحات  2023؛ جراد،  136-124، الصفحات  2018(بن طریة،    الضرر الناجم عن عیب بھ
 ).  128-120، الصفحات  2018

غیر أن ما یقال ھو أن المسؤولیة المدنیة فیما یخص التقنیة فیھ نظر ھل ھي مسؤولیة تقصیریة أم عقدیة أم كلاھما،  
لأن التقنیة عندما تعتمدھا الشركات قد تكون من قبیل التعاقد مع التقنیة على أداء وظائفھا في ھذه الحالة من الممكن أن 

ھناك ما یسمى بالتعاقد مع التقنیة فإننا نكون أمام المسؤولیة التقصیریة، وفي الحالتان    یكن  تثار المسؤولیة العقدیة، وإن لم
 سیكرر نفس الجدال حول إمكانیة اخضاع التقنیات الذكیة للمسؤولیة القانونیة بغض النظر عن نوعھا.

 ثانیا: تقیید قوانین حمایة البیانات للتقنیة 
)، فتلك لا اشكال APRECONإن البیانات المقصودة في ھذه الجزئیة لیست البیانات المتاحة واللازمة لعمل تقنیة (

في قانونیة الاطلاع علیھا، إنما الإشكال یكون في نوعین آخرین من البیانات، وھما البیانات الشخصیة الخاصة بالأشخاص 
الطبیعیین، والبیانات السریة _الأسرار التجاریة_ الخاصة بالشركات التجاریة، وھذه الأخیرة في إطار المنافسة التجاریة 

العملاء ومن لھم صلة    معلوماتشركات لن یجعل  بیانات ال أسرارھا التجاریة، إذ أن ارتباط التقنیة ب  لھا الحق في حمایة
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في موقف حساس بل حتى الأسرار التجاریة مخافة أن یتم الكشف عنھا، وعلیھ سنتطرق لاحتمالیة تقیید    فقط  بالشركة
 التقنیة ببعض القوانین التي تضمن سلامة كلا النوعین. 

 تقیید التقنیة بقوانین حمایة البیانات الشخصیة   )1
من الحقوق المكفولة للأفراد حقھم في حمایة بیاناتھم الشخصیة سواء في الوسط الرقمي أو المادي، وھذا ما نصت  

تطبیق ھذه القوانین على التقنیة المقترحة، محاولة    مستبعدمن العلیھ العدید من التشریعات الدولیة والوطنیة، ولن یكون  
ذلك أن الخوارزمیات التنبؤیة سوف تتعلق بالشركات ھذه الأخیرة تحتوي قاعدة بیاناتھا الرقمیة على بیانات ومعلومات 

 شخصیة عن موظفیھا وعملائھا.
 ) GDPRاللائحة العامة لحمایة البیانات في الإتحاد الأوروبي ( ) أ

بیاناتھم وحریة  م  (GDPR, 2018)  يصادرة عن الاتحاد الأوروبوھي لائحة   تعلقة بحمایة الأشخاص ومعالجة 
 05المادة  ومما جاءت بھ من مواد تنظیمیة ما نصت علیھ    ،2018/ 23/02دخلت حیز التنفیذ في    التيحركة البیانات و 

من الفصل الثاني والمتعلقة بالمبادئ الخاصة بمعالجة البیانات الشخصیة مثل أن تتم معالجتھا قانونیا وبشكل شفاف وعادل 
المادة ، و وآمن وأن تعتمد فقط البیانات الضروریة المطلوبة للمعالجة ولابد أن تستعمل للأغراض التي جمعت لھا أول مرة 

تقنیات    35 اعتماد  عند  الأفراد وحریاتھم لا سیما  البیانات على حقوق  معالجة  تأثیر  بتقییم  المتعلقة  الثالث  الفصل  من 
 .لتأثیر معالجة البیانات على حمایة البیانات الشخصیة تكنولوجیة فإنھ لابد من اجراء تقییم 

التقنیة   الشخصیة للأفراد كالعملاء   )APRECON(إذا  بالبیانات  المساس  عند تصمیمھا لابد أن تبرمج على عدم 
والموظفین والموجودة على قاعدة بیانات الشركة، ولكن ھذا لا یعني أنھا لن تتمكن من معالجتھا آلیا ھي الأخرى إلى 

ما یمكن من مساعدة الشركات مثلا، زبائن جانب البیانات اللازمة لعملھا وھذا بھدف معرفة التوجھ الاستھلاكي لھؤلاء ال
في اقتراح عقود لأنشطة تجاریة محتملة التنفیذ بناء على السوق الاستھلاكیة، وھذا كوظیفة ثانویة لا رئیسیة وباختیار من 

خر لشروط آھ لابد من إضافة بند  عتمد على البیانات الخاصة بعملائھا، ما یعني أنالشركة، إذ أنھا ستكون على درایة أنھ سیُ 
الخصوصیة أثناء التعامل مع العملاء وھي احتمالیة اعتماد بیانتھم من طرف التقنیة وھذا كلھ مقید برغبة الشركة إذا ما  

 . ام لا رغبت في توسیع نشاطاتھا التجاریة وأرادت تسھیل الأمر علیھا في ذلك 
 CETSاتفاقیة مجلس أوروبا   )ب

 ,CETS)،  28/01/1981 اتجاه المعالجة الآلیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي في  شخاصاتفاقیة حمایة الأ  تسمى
أثناء المعالجة التلقائیة لبیاناتھم الشخصیة، ومن بین موادھا   للأفراد ھي اتفاقیة جاء فیھا ضمان حق الخصوصیة  (1981

بشكل عادل وشفاف وآمن وأن تخزن لابد أن تتم    أن المعالجة التلقائیة للبیاناتالتي بینت    من الفصل الثاني   05المادة  
من تأمین المعطیات المسجلة في الملفات الآلیة من أي تلف    07، كذلك ما نصت علیھ المادة  لأغراض محددة ومشروعة

 أو ضیاع أو دخول، أو نشر غیر مرخص بھ. 
  07_ 18القانون الجزائري رقم  )ت

 المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي و  2018یونیو    10المؤرخ في  
إذ ینص في مواده على المعالجة الآلیة وھي المعالجة التي یعتمد فیھا على الآلة إما جزئیا أو كلیا وھذا حسب ما نصت 

في فقرتھا الخامسة، یمكن أن یشمل ھذا معالجة البیانات بواسطة التقنیة، إذ أنھا كما سبق التوضیح تحتاج   03علیھ المادة  
یستلزم الأمر التعرض للبیانات الشخصیة للعملاء بھدف الاقتراح الأمثل على ضوء   إلى البیانات الداخلیة للشركات وقد

منھ   07لھا، حیث نصت المادة  توجھاتھم ما یعني أنھا عرضة للمعالجة الآلیة ما یقتضي بیان القیود والحدود القانونیة  
على أنھ لا یجوز معالجتھا إلا بموافقة صاحبھا، وأن تتم عملیة المعالجة بنزاھة وشفافیة ویكون الغرض من معالجتھا 

 . 09محددا ومشروعا وھذا حسب نص المادة 
 تقیید التقنیة بقوانین حمایة السر التجاري  )2

أما بالنسبة للأسرار التجاریة فنظرا للأھمیة التنافسیة التي تمنحھا للشركة فإنھ تمت إحاطتھا بالعدید من التشریعات  
قانونیا لابد من  یعد ضابطا  أن  التشریعات من شأنھ  النوع من  أنّ ھذا  القول  والمقارنة لضمان حمایتھا، یمكن  الدولیة 

ستعتمد على البیانات القاعدیة للشركات الأمر الذي من شأنھ أن یثیر  )  APRECON(الحرص على احترامھ ذلك أن  
التجاریة  الأسرار  على  التقنیة  خوارزمیات  تعدي  عدم  من ضمان  التصمیم  في  لابد  لھذا  الشركات،  مسؤولي  مخاوف 

 تاحھا للغیر. إ بتسریبھا و
 اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة   ) أ

) والتي نصت ضمنیا على حمایة  1883(اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة،    1883مارس    20المؤرخة في  
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الأسرار التجاریة وھذا بمنعھا لصور المنافسة غیر المشروعة، والمعنى أن الشركات قد تستغل الحصول على الأسرار 
مشروعة، وھذا ما تم استنتاجھ بعد الإحالة التي قامت بھا اتفاقیة تریبس  الالتجاریة للشركات المنافِسة في ظل المنافسَة غیر  

علیھا بالطرق غیر المشروعة یعد    طلاعوالامنھا أثناء الحدیث عن حمایة السر التجاري ما یعني أن انتھاكھا    9في القسم  
 ). 87، صفحة  2020(حواس،  مشروعةالمن قبیل المنافسة غیر  

المنافسة بین الشركات الأمر الذي یجعل من  التقنیة ستسھل عمل الشركات وتزید من كفاءتھا ما یعني اشتداد  ھذه 
 الضروري أن تضُبط بشرط عدم الاستغلال في المنافسة غیر المشروعة عن طریق الاطلاع على الأسرار التجاریة.

 tripsاتفاقیة   )ب
في    الفكریة   1994المبرمة  الملكیة  لحقوق  التجاریة  بالجوانب  میلاد    وھي(Trips, 1994)والمتعلقة  وثیقة  تعد 

) وقد نصت في 88، صفحة  2020(حواس،    الأسرار التجاریة إذ ھي من اعترف بھا كفرع من فروع الملكیة الفكریة
المادة    07القسم   في  السریة  المعلومات  منع   37المعنون ب حمایة  في  والاعتباریین  الطبیعیین  الأفراد  منھ على حق 

 الإفصاح عن الأسرار التجاریة الخاصة بھم. 
من الممكن القول أن ھذا النوع من القوانین من شأنھ تقیید التقنیة الذكیة في ما یخص الحصول والاطلاع على السر  
التجاري، غیر أن شروط الحصول على الحمایة القانونیة كما نصت علیھ القوانین فیھا نظر عندما یتعلق الأمر بالذكاء 

، ھنا یخص العنصر البشري أي لن یكون من الیسیر بالنسبة لھ  الاصطناعي كشرط عدم سھولة الحصول على المعلومة
الاطلاع على ھذا النوع من الأسرار، إلا أنھ لا یمكن أن ینطبق الأمر على الذكاء الاصطناعي فما لیس سھلا للاطلاع 

النظر في الشروط   علیھ من طرف الانسان ھو في غایة السھولة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ففي ھذه الحالة لابد من إعادة 
الموضوعة حتى تستوعب الذكاء الاصطناعي، كما أن القوانین نصت على الاطلاع البشري ولم تنص على الاطلاع من 

، وعلیھ یمكن القول أنّ قوانین حمایة البیانات الشخصیة  (Sprankling, 2024, p. 21)  طرف الذكاء الاصطناعي
 من قوانین حمایة السر التجاري.  )APRECON(التي نصت على المعالجة الآلیة ھي أقرب لتقیید تقنیة 

 الفرع الثاني: التقنیة في إطار قانون الذكاء الاصطناعي 
أول قانون ینظم مخرجات  (Artificial Intelligence Act , 2024) یعد القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي

من   سنوات  ثلاث  بعد  الأوروبي  البرلمان  من طرف  علیھ  الموافقة  وتمت  العالمي  المستوى  على  الاصطناعي  الذكاء 
الذكیة  المناقشة، وھو یھدف إلى الموازنة بین تشجیع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وضمان أمان استخدام التقنیات 

نسان الأساسیة فیھ، واحترام المبادئ الأخلاقیة، وأكد أیضا على ضرورة احترام أنظمة وھذا بمراعاة احترام حقوق الا
الذكاء الاصطناعي للتشریعات الخاصة بالحقوق الأساسیة، والسبب في اقتراحھ ھو الغیاب التشریعي الأوربي عن التنظیم  

ال الأوروبي  الاتحاد  إدراك  أخرى  جھة  ومن  جھة  من  الاصطناعي  الذكاء  تترتلمسائل  قد  التي  الذكاء   بمخاطر  عن 
 ).  3_ 1، صفحة 2024(نظیف،  الاصطناعي لھذا سعى لوضع تشریع من شأنھ تنظیمھ والحد من مخاطره 

ومن بین الأنواع نجد أخطرھا وھي    نھھذا القانون قام بتصنیف الذكاء الاصطناعي على أساس المخاطر التي تترتب ع
الأنظمة المحظورة ذات المخاطر غیر المقبولة كالتقنیات المؤثرة في إرادة الأشخاص بحیث لولا التقنیة لما تم اتخاذھم 

معینة، وأخفھا خطرا أنواع ھي الأخرى   لقرارات  بینھما توجد  الفیدیو، وما  كألعاب  المنخفضة  المخاطر  الأنظمة ذات 
 ).  5، صفحة 2024؛ نظیف، 2024(جنیدب،   تخضع للتقییم الذي تختلف درجتھ حسب نوع الخطر

مبدئیا یمكن القول أولا أن التقنیة لن تكون من الأنظمة المحظورة التي نص علیھا القانون، كون الھدف منھا تجاري  
أثناء  أیضا  ما سیراعي  الذكیة حقوق الانسان الأساسیة وھذا  التقنیات  احترام  القانون یؤكد على ضرورة  وثانیا  بحت، 

 برمجة التقنیة. 
مما سبق نستنتج أنّ إیجاد قانون جاھز من شأنھ أن یطبق بصفة مباشرة على التقنیة أمر بعید المنال، لكن ھذا لا یغني  

 .ھا من جھة أخرىعن وجود قانون الذكاء الاصطناعي من جھة وبعض القوانین التي یمكن اعتبارھا مقیدات قانونیة لعمل
 مدى الزامیة العقود المقترحة الفرع الثالث:

قوم باقتراح عقود  ت س  )APRECON(ما یعني أن تقنیة  في ھذه الجزئیة سیتم التطرق لمدى الزامیة العقود المقترحة،  
بأركانھا الموضوعیة والشكلیة (ھذا التدخل والاقتراح سیكون بمثابة تعویض عن دور المدراء والمسؤولین في البحث عن 
الأطراف اللازم التعاقد معھم أي ھنا لدینا نوع من الأتمتة لجانب من جوانب وظیفة التسییر)، وھذا كلھ بفضل خوارزمیات 

المعتمدة على ا المقترحة  التنبؤ  فالعقود  اقتراحھا من طرف خوارزمیات   للإبرام لتعلم الآلي،  المعنیة تم  الشركة  لصالح 
نھ سیكون عقدا كاملا خاصة أحاطت بكل البیانات والشروط اللازمة، أي أن العقد حالیا سیصبح مقترحا على أساس أ

متحقق كل الأركان والشروط فإن كان من مخرجات التقنیة عقد شراء المواد الصیدلانیة فلنكن على درایة أن التقنیة قامت 
باقتراح العقد والشركة المقترحة، مع سابق درایة منھا أن الشركة المعنیة لا تحتاج بذل مجھود لاستبیان ھل الشركة التي 
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ترغب بالتعاقد معھا تحقق شروطھا وتتناسب معھا وتتوافق مع طبیعة عملھا، بل یعد العقد المقترح الشكل النھائي للعقد  
في نوع من الاستغناء عن كل من واجب التحري عن بیانات الشركة التجاریة، والمفاوضات    وھذا  توقیعلل الذي یحتاج فقط  

الضروریة والتي لا غنى  APRECONباعتبار أن (و  الأولیة،  العقود  المعنیةل)  تخدم وبالدرجة الأولى   عن  لشركة 
ابرامھا فإن ھذا یعني أن نوع العقد سیتم ابرامھ لا محال، لكن لا یوجد أي مادة قانونیة تقول بأن الشركة علیھا ابرام ھذا 

عند اقتراحھا   تقنیةأن ال   أیضا   یمكن القولو   العقد حتى تتمكن من مواصلة نشاطھا، بل الإلزامیة مستوحاة من طبیعة العمل،
، على أن لھا الخیار في اختیار الشركة التي ترید التعاقد معھا،  بإبرامھتواجھ التزاما  الشركة لنوع العقد فإن ھذا یعني أن 

 ا ھو اقتراح العقود بمجرد اعتماد الشركات التجاریة لھذه التقنیة فإن ھذا نوع من التعاقد معھا، ومحل التعاقد معھوھذا لأنھ  
ھي الالتزام الناشئ عن تعاقد الشركة المعنیة مع الآلیة محل الدراسة، ومحل الالتزام واجب التنفیذ    ، ھذه الأخیرة لإبرامھا

، أما في حالة ما كان التعامل مع التقنیة لیس من قبیل من ھنا یأتي الالزام الذي من الممكن أن تكتسبھ العقود المقترحة
التعاقد معھا فإن إلزامیة العقود المقترحة تكون مبنیة على أساس ما سبق بیانھ من طبیعة عملھا الذي یفرض إبرامھا نوع 

 معین من العقود. 
نستخلص في نھایة ھذا المبحث أن التقنیة تخضع للجدل القانوني حول عدة مسائل جوھریة على غرار الطبیعة القانونیة  

الذكاء الاصطناعي   القانونیة، والأمر كان سیحسم لو وصل  أنھ من لمرحلة الوعي والإدراك والمسؤولیة  ، كما نستنتج 
 الممكن اعتبار بعض التشریعات بمثابة مقیدات توجھ وتضبط استعمال التقنیة. 

 المبحث الثالث: التقنیة من منظور فقھي
تعد تقنیات الذكاء الاصطناعي من النوازل المعاصرة التي تستوجب بذل الفقھاء وسعھم لبیان أحكامھا، في ھذا الصدد  
التي لابد من مراعاتھا (المطلب  الفقھیة  الضوابط  بیان  للتقنیة (المطلب الأول)، ثم  الشرعي  الحكم  لبیان  التطرق  سیتم 

 الثاني). 
 المطلب الأول: الحكم الشرعي للتقنیة 

إن الحكم الشرعي لاعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي متعلق بالغایة التي صمم لأجلھا، ففما رام للحلال فأمره حل، وما  
)، وبالنسبة لھذه التقنیة فإن الغایة منھا مشروعة وھي 117_ 116، صفحة  2018(الدیب،    رام للحرام فأمره التحریم

 تسھیل تنظیم عمل الشركات وربح الوقت والجھد وھي من الأمور المباحة بل والمطلوبة شرعا، ھذا على العموم. 
فقد یكون واجبا    الخمسة،  الشرعي  الحكم  یأخذ صور  أن  للذكاء الاصطناعي  فنقول: یمكن  التفصیل  أما على وجھ 

بحیث: إن كان المراد منھ ھو القیام بالواجب فحكمھ الوجوب طبقا للقاعدة (ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب) و(الوسائل  
لبیانات واجراء العملیات الحسابیة والتي صارت ضروریة لعمل الحكومات  تأخذ حكم الغایات)، كالتقنیات المكلفة بتحلیل ا

)، وقد نكون أمام الذكاء الاصطناعي المندوب وھو ما كانت الحاجة إلیھ لا 353، صفحة  2024(شحاتة،    والشركات
دقة أقل بمعنى أنھ تبلغ مبلغ الوجوب بل أقل أھمیة منھ فتكون في مرتبة المندوب بأن یمكن تحصیل المنفعة دونھ ولكن ب

یمكن الاستغناء عنھ بتطبیقات وأنظمة غیر مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإن اعتمد علیھ فھو للحصول على الدقة والجودة 
مندوب فھو  مندوبة  غایتھ  كانت  وما  المندوب  ھو  فھذا  الكبیر،  من 355، صفحة  2024(شحاتة،    والاتقان  )،وغیرھا 

الأحكام الشرعیة والأمر نفسھ ینطبق على التقنیة إذ قد تعتریھا الأحكام الشرعیة الخمسة وھذا حسب الحال، فقد تبقى على 
الأصل وھي الاباحة، وقد تنتقل إلى الوجوب إذا ما ترتب عن تركھا وفواتھا فوات لمصالح عامة، وقد تكون محرمة إذا 

 . كراھةدت إلى فوات مصلحة أو ترتب عنھا مفسدة، وقد یكون أمرھا الندب، أو الما أ
 المطلب الثاني: الضوابط الشرعیة لاعتماد التقنیة 

وبقائھا في دائرة المشروعیة بین الحل والندب والاباحة لابد    )APRECON(وحتى یصبح من الجائز اعتماد تقنیة  
 أن تراعى فیھا جملة من الضوابط الشرعیة سنتطرق لبعض منھا فیما یلي: 

 الفرع الأول: مراعاة التقنیة لمقاصد الشریعة 
قد تأخذ تطبیقات الذكاء الاصطناعي أحد مراتب مقاصد الشریعة الإسلامیة فإما أن تكون ضروریة من قبیل حفظ  
الكلیات الخمسة (دین، نفس، عقل، عرض، مال)، وإما أن تكون حاجیة فتكون تطبیقاتھ لیس بالغة مبلغ الضرورة التي لا 

أن یقع الحرج بفواتھا، أو تحسینیة التي تأخذ موقع الترف والترفیھ  تستقیم الحیاة دونھا، ولا تنزل للتحسینات ولكن یمكن  
تأخذ مرتبة قد  )  APRECON( )، وعلیھ یمكن القول أن تقنیة  333_328، صفحة  2024(شحاتة،    للإنسان والكمالیات

مسة فإنھ  الضروري في عصرنا الحالي، وقد تعد من قبیل الحاجیات، ھذا على العموم أما خصوص القول في الكلیات الخ
من المفترض أن لا تواجھ كل من كلیة حفظ الدین، والنفس، والنسل إشكالا مع التقنیة كونھا خارج نطاقھا، إلا أن لھا صلة 
مباشرة بمقصد حفظ المال بالدرجة الأولى ثم مقصد حفظ العقل بالدرجة الثانیة، فأما حفظ العقل فھو محقق قبل تصمیم  

ل تصمیمھا فنقول: أن التنظیر للتقنیة دعوة للباحثین في مجال الذكاء الاصطناعي والمبرمجین التقنیة وبعد تصمیمھا فأما قب
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على تصمیمھا ووضع النموذج التطبیقي لھذه الورقة البحثیة الأمر الذي یستدعي البحث وبذل الجھد وكل ھذا في مجال 
العلم، فھي سبیل للتفكیر والتدبر ما یعني أنھا تحقق مقصد حفظ العقل، وأما بعد تصمیمھا فإن التقنیة إن تم اعتمادھا فإنھا 

 وكل ھذا محقق للمقصد السابق الذكر.  متعلقة بھاتفتح المجال أمام بحوث مستقبلیة 
وبالنسبة لمقصد حفظ المال فإن من وسائل حفظھ استثماره فیما فیھ خیر ونفع، وأفضل استثمار للشركات ھو الذي یدر  
علیھا بالفائدة المالیة وھذه التقنیة تم بیان وجوه النفع الاقتصادي منھا، ثم من وجوه حفظھا لمقصد المال أنھا تغني عن 

 ة زمنیا. تبذیره في عملیات مكلفة غیر دقیقة وطویل
 الفرع الثاني: جلب التقنیة للمنفعة ودرؤھا للمفسدة  

الضابط ذو شقین جلب المنفعة ودرء المفسدة وكلاھما متحقق في التقنیة ما لم یطرأ عارض مستقبلا أثناء الصیانة 
المال مقصد  كل من    مساھمتھا في حفظالتقنیة وتبین العكس، فالمنفعة التي تجلبھا ھذه التقنیة سبق بیانھا وتم التأكید على  

العقل، وأما درء المفسدة فإن للتقنیة القدرة على تفادي عملیات الاحتیال والغش في الادلاء بالإحصائیات الرسمیة مقصد و
فتكون وسیلة لدرء   ...الخ الخاصة بالشركات فیما یخص وضعھا المالي، مكانتھا في السوق، الغش في بیاناتھا الداخلیة

في إیجاد    م على أكمل وجھواجباتھ  مفسدة الغش والاحتیال الرقمي، كما أنھا وسیلة لصد مفسدة تقاعس المسؤولین عن أداء
 الشركاء الاقتصادیین المثالیین لحالة الشركة، ولتضییع الوقت الذي قد ینجر عنھ اھدار المال دون فائدة. 

 الفرع الثالث: مشروعیة الغایة من التقنیة  
)،  130، صفحة  2020(بوضایة،    وھذا أمر واجب إذ لابد أن تكون التقنیات الذكیة مقیدة بمشروعیة الاستخدام والمآل

وإلا اعتبر ھذا من قبیل استعمال نعم الله (نعمة العقل في الابتكار) في معصیتھ وھذا لا یصح شرعا، فالتقنیة مقترحة على 
 أساس انتفاء الاستغلال اللامشروع فیھا، فإن حدث واستغلت فیما لا یرضي الله فالحكم حینھا یختص بطبیعة استخدامھا.

كذلك   وبیع الأصنام، وتحرم  المسكرات،  بذلك  فتحرم  المعاملة  العین محل  الحرص على مشروعیة  وعلیھ لابد من 
المعاملة المحرمة كالربا التقنیة تؤدي إلى 119، صفحة  2006/2005(أمداح،    أصناف  أن  بھا یعني  التعامل  )، لأن 

محظور وھذا غیر جائز فلابد من بیان أن كل الشركات لھا الحق في التعامل بالتقنیة ولكن لابد أن تكون العقود اللازمة 
 أن تؤدي إلى تقنیة ذات معاییر شرعیة.  لنشاطھا محلھا غیر محرم، وألاّ تتعامل فیھا بالربا مثلا، ھذه الضوابط من شأنھا

 الفرع الرابع: احترام الخصوصیة 
راعى الإسلام الحقوق التي تضمن كرامة الإنسان ومن ذلك حثھ على احترام خصوصیة الأفراد ویندرج تحتھا بیاناتھم  
الخاصة وقد شاعت إشكالیة الحفاظ علیھا خاصة في عصر الرقمنة، لھذا فالإسلام أتاح اعتماد التكنولوجیا لكن مع مراعاة  

،  2023(رمضان،  مدعاة للتجسس والتدخل في حیاة الناس من غیر إذن الأخلاق الإسلامیة في ذلك حتى لا یكون الأمر
 أن تراعي مبدأ خصوصیة وحرمة حیاة الأفراد.   )APRECON()، لھذا لابد لتقنیة 309صفحة 

 الفرع الخامس: ضمان المنافسة المشروعة  
سبق القول أنّ الشركات في سبیل المنافسة التجاریة في السوق التجاري تسعى للحفاظ على أسرارھا التجاریة، فلابد  

ب أي سر تجاري قد یعترضھا وصورة ھذه الممارسة غیر   م مشروعة ھو التجسس ومعلوال للتقنیة أن لا تطّلع ولا تسرِّ
 تحریمھ. 

كذلك من متطلبات المنافسة المشروعة ضمان حریة الدخول والتعامل في السوق، وھذا ما دعى إلیھ الإسلام فقد أسس  
)، ومنھ 113، صفحة  2006/2005(أمداح،    النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول سوق إسلامي في المدینة وجعل من حق الجمیع دخولھ

یمكن القول أن البیئة الرقمیة التي سوف تتشكل جراء ھذه التقنیة ھي أشبھ بسوق رقمي داخل التقنیة بحد ذاتھا إذ داخلھا 
یمكننا تخیل الالتقاء الافتراضي للشركات التجاریة من أجل التعاقد، على ھذا الأساس یمكن القول أنھ یحق لكل شخص 

لذي كفلتھ (الشركات) دخول ھذا السوق الخوارزمي الافتراضي وھذا قیاسا على حق دخول الأسواق للتجارة ا  باري اعت
 الشریعة الإسلامیة. 

 الفرع السادس: إتقان العمل
إن المسلم مأمور أن یتقن عملھ فھو مسؤول عنھ وسیحاسب علیھ أمام الله عز وجل، ومن الطرق المعینة على إتقان  
العمل ھي اعتماد التكنولوجیات الحدیثة التي من شأنھا أن تجعل العمل أكثر تقانة ودقة فتكون واجبة الاعتماد بناء على 

 ).70، صفحة 2015(زرزار،  فھو واجب ما نصت علیھ القاعدة ما لا یتم الواجب إلا بھ
نستنتج مما سبق أن ھناك اختلاف بین الجانب القانوني للتقنیة وجانبھا الفقھي، فالقانون لم یضع بعد تشریعا مباشرا  
ینظم الخوارزمیات التنبؤیة المعتمدة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، في حین الفقھ الإسلامي قد أسس للحكم الشرعي العام  

نجد أن التشریعات التي من شأنھا أن تقید التقنیة تتقارب مع ما نصت علیھ  لتقنیات الذكاء الاصطناعي، ومن جھة أخرى



 بلقیس قرازة، سعاد قصعة 
   

202 

الضوابط الفقھیة في بعض الجوانب خذ على سبیل المثال النصوص القانونیة التي تنص على احترام البیانات الشخصیة  
 للأفراد ھذه متحققة في الفقھ الإسلامي.

II. خاتمة 
 تم التوصل لجملة من النتائج المتمثلة في: ) APRECON(بعد العرض النظري لتقنیة 

أحد تقنیات الذكاء الاصطناعي المقترحة للتطبیق في الوسط التجاري، حیث یتمثل مبدا    )APRECON( تعتبر   -
 عملھا في التنبؤ الخوارزمي بالعقود التجاریة المستقبلیة.  

تتطلب التقنیة جملة من البیانات التي تساعدھا على التنبؤ الدقیق وتتمثل في البیانات الداخلیة التي ترجع في عمومھا   -
 إلى معلومات خاصة بالشركة التجاریة، وبیانات خارجیة متعلقة بالبیئة التي تتواجد بھا ھذه الشركات. 

تتمیز التقنیة بازدواجیة المھمة، إذ تقوم بالتنبؤ بالعقود التجاریة الضروریة لعمل الشركة، وفي نفس الوقت توفر  -
 لكل نوع من العقود التجاریة جملة من الشركات التي یمكنھا التعاقد معھا. 

في المجال الاقتصادي، إذ  )  APRECON(تعد جودة اتخاذ القرار التجاري من بین أھم ما یمكن أن تساھم بھ   -
باعتبارھا أحد تقنیات الذكاء الاصطناعي فإن تدخلھا في تحدید العقود اللازمة والشركات المناسبة للتعاقد معھا 

 سیجعلھا تتفوق على جودة القرار البشري في ھذا الموضوع.
بالشخصیة القانونیة أمر  )  APRECON(ما دام الذكاء الاصطناعي لا یزال في مرحلتھ الأولى فإن تمتع تقنیة   -

المرحلة الأخیرة من مراحل  الذكاء الاصطناعي إلا في  إلیھ  یتوصل  لن  الذي  لغیاب الإدراك  المنال نظرا  بعید 
 تطوره.  

لا یعني انتفاء المسؤولیة البتة، بل   بسبب غیاب الإدراك )APRECON(صعوبة إیقاع المسؤولیة القانونیة على  -
 تقع على العنصر البشري المسؤول.

 یمكن أن تقید القواعد القانونیة الخاصة بحمایة البیانات الشخصیة وحمایة الأسرار التجاریة عمل التقنیة.  -
عموما ھو الإباحة على أنھ یمكن أن تعتریھا كل الأحكام الخمسة بناءً على    )APRECON(الحكم الشرعي لتقنیة   -

الغایة التي ترمو إلیھا، ما یجعل من الضروري تقییدھا بجملة من الضوابط حتى لا تحید عن الإطار الشرعي ومن 
شروعیة الغایة منھا،  ھذه الضوابط: مراعاة التقنیة لمقاصد الشریعة الإسلامیة، جلبھا للمنفعة ودرئھا للمفسدة، م

 احترامھا للخصوصیة، ضمان المنافسة المشروعة، وإتقان العمل. 
 توصیات 

 بناء على النتائج المتوصل إلیھا فإننا نتقدم بجملة من التوصیات:
بناء نموذج تجریبي للتقنیة للتحقق من فعالیتھا في إطار عمل الشركات التجاریة، على أن یكون التجریب على   )1

 شریحة صغیرة حتى یتم قیاس المخاطر والفوائد بدقة. 
في   )2 یسھل  أن  من شأنھ  إذ  الذكاء الاصطناعي  في  الجوھریة  بالمسائل  الخاص  القانوني  الجدل  إثراء  ضرورة 

 .)APRECON(عمومھ مبدئیا الاقتراحات التكنولوجیة كتقنیة 
وضع تنظیمات تشریعیة تخص الخوارزمیات التنبؤیة من كل النواحي، إذ ھذه الأخیرة من الممكن أن تخضع   )3

 لھا التقنیة بالدرجة الأولى. 
بما أنھ تم إصدار قانون الذكاء الاصطناعي فإننا نرى أن المشرع الجزائري لابد لھ من مواكبة ھذا التطور امتثالا   )4

   لما ذھب إلیھ الإتحاد الأوروبي وبعض التشریعات الوطنیة التي نظمت بعض جوانب أنظمة الذكاء الاصطناعي. 
 المراجع: 
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